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************ 

إن معرفة استمداد علم أصول الفقه من العلوم الأخرى من الأهمية بمكان، ومثلها وربما تزيد عليها  ملخص:

إذ هي معيار صدق الاستمداد، وهي الأثر لتجليه في العلم، ولذلك معرفة الاستمداد التفصيلي لمباحثه؛ 

 جاء هذا البحث لدراسة الاستمداد الأصولي في باب الأحكام الشرعية.

وجاء هذا البحث لتطبيق أحكام الاستمداد على مبحث الحكم الشرعي، مسلطا الضوء على الحكم الشرعي 

الأصولية، معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي وصولا من حيث أهميته، وتدوينه، وموقعه من المنظومة 

إلى تحقيق أهداف البحث والتي من أهمها: تفعيل المادة التأصيلية للاستمداد على المباحث الأصولية، 

 والوقوف على فلسفة الحكم الشرعي في المباحث الأصولية. 

 الحكم الشرعي؛ استمداد الحكم الشرعي.الاستمداد الأصولي؛ ؛ أصول الفقه؛ الفقه :فتاحيةالكلمات الم

Abstract: The knowledge of the derivation of the knowledge of the origins of Fiqh from other 

knowledge is of great importance, as is, perhaps even more so, the knowledge of the detailed 

derivation of its research, as it is the criterion of the truthfulness of the derivation and the impact 

of its manifestation in knowledge. 

This research came to apply the provisions of derivation to the research of legal governance, 

highlighting the importance of legal governance, its codification, and its position in the 

fundamentalist system. It relied on the descriptive analytical approach to achieve the research 

objectives, the most important of which were activating the root material of derivation in 

fundamentalist detectives and standing on the philosophy of Sharia governance in 

fundamentalist detectives. 

Keywords:  Fiqh, Fiqh Fundamentals, Fundamentalism derivation, The Fundamentalist Derivation 

of Legal Rule, Derivation of Legal Rule. 
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  مقدمة .0

الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

 إلى يوم الدين، أما بعد:

إن سؤال نشأة العلوم من الأسئلة التي شغلت اهتمام الباحثين، خاصة العلوم الشرعية منها، ف

ويمكن القول بأنه سؤال مستصحب عند  وبالأخص علم أصول الفقه، وهو ما يسمى بالاستمداد الأصولي،

معظم من يؤلف في الأصول وقت التأليف، وعلى حسب الجواب الذي يمتلكه المصنف يكون قرار إدراج 

المعلومة من عدمها في المقام الأول، وموضعها بين المباحث الأصولية في المقام الثاني إن اختار ذكرها، 

أو تفاصيله؛ وربما كان ذلك مما سبب اختلاف وجهات النظر وليس كل العلماء يصرح بأسباب الاستمداد 

، وقد جاء هذا البحث في عد بعض المباحث من أصول الفقه، أو كونها خارجة عنه، أو هي من مقدماته

حكم الستمداد الأصولي للمحاولة للإجابة عن استمداد مبحث الحكم الشرعي في الدرس الأصولي بعنوان: "

 ".تطبيقيةالشرعي .. دراسة 

إن سؤال استمداد علم أصول الفقه من الأسئلة التي شغلت الباحثين في نشأة العلوم، الإشكالية: . 0.0

 وتخصيص السؤال بمباحث الأصول والحكم الشرعي يثمر عدة تساؤلات أهمها:

 ؟مصادرهما مفهوم الاستمداد الأصولي، وما هي  -

 ؟ما أهمية الحكم التكليفي في المنظومة الأصولية -

   ؟التكليفي لحكم الشرعيالعلوم التي تعد استمدادا لما  -

 يهدف البحث إلى:البحث:  . أهداف0.0

 .ومصادرهمفهوم الاستمداد الأصولي بيان  -

 أهمية مبحث الحكم التكليفي عند الأصوليين.توضيح  -

 التعريف بأهمية مبحث الأحكام التكليفية في منظومة الأصول.  -

 استمداد الحكم الشرعي ومراحل تدوينه.يوضح نموذج تطبيقي وضع  -

 : ، وسبب اختيار الموضوعالدراسات السابقة. 3.0

، ولكن هناك دراسات تتقاطع في موضوع استمداد الحكم الشرعي –بحسب اطلاعي  -لم أجد دراسة 

 :أهمهامع هذه الدراسة في جوانب 

الاستناد والاستمداد، مجلة الواضحة، محيب، عبد الحميد، علم أصول الفقه وقضايا "البحث الأول: 

، م2002، 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا، ع
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والبحث جيد في ذكر العلوم الاستمدادية وبيان علاقتها بعلم أصول الفقه لكنه مقتصر على الجانب 

 التأصيلي للاستمداد.

التراث العلمي الإسلامي من الإمداد إلى الستمداد دراسة في صلة لحسان، شهيد، ا" البحث الثاني:

وهذا البحث معني ببيان ، "م.2002، 22، 24، الرابطة المحمدية للعلماء، العددأصول الفقه بالمنطق

الاستمداد بنحو مفصل وعميق لكن حدوده هي بيان العلاقة المنهجية بين علم أصول الفقه وعلم 

 تطرق للعلوم الأخرى.المنطق، فلم ي

استمداد أصول الفقه عند الإمام الشافعي دراسة البحث الثالث: الزهراني، إبراهيم بن صالح، 

م، وهذا 2020( لسنة 2ج2، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، العدد )استقرائية لكتاب الرسالة

 الأصولية.البحث جيد كنموذج تطبيقي لدراسة الاستمداد على التصانيف 

مفهوم الستمداد الأصولي عرض البحث الرابع: شريف، خالد محمد، والغنانيم، قذافي عزات، 

م، وهذا البحث استفاد من البحوث التي سبقته في 2022، 2، العدد22، مجلة الصراط، المجلد وتأصيل

صولية مما احث الأ تجلية مفهوم الاستمداد وتأصيله، وكان من توصياته البحث التفصيلي لاستمداد المب

 وكان سببا للبحث التطبيقي في استمداد الحكم الشرعي. شكل دافعا للكتابة في مبحث الحكم الشرعي

 غلب على البحث المناهج الآتية:البحث:  . منهجية2.0

، ومفهوم الحكم الشرعي وأطوار مصادرهالمنهج الوصفي: من خلال وصف مفهوم الاستمداد وبيان  -

 وتنزيل ذلك على مبحث الحكم الشرعية لمعرفة استمداده التفصيلي.، نشأته واستمداده

المنهج التحليلي: وذلك باستشفاف آراء الأصوليين في موقع الحكم الشرعي من منظومة الأصول،  -

 ومناقشة أدلتهم فيها للوصول إلى النتيجة المرضية.

 :كما يأتيتقسيم البحث تم وقد البحث:  . خطة1.0

 قدمة.م. 0

 .ومصادرهمفهوم الاستمداد الأصولي . 2

 ، ونشأة التدوين فيه.في الفكر الأصوليالحكم التكليفي  ةأهمي. 4

 .واستمداده التكليفي بعلم الأصول الحكم  علاقة. 2

 الخاتمة: وتحوي أهم النتائج، والتوصيات.. 2

 المصادر والمراجع.. 6
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 ومصادرهمفهوم الاستمداد الأصولي  .0

 من خلال مطلبيه الآتيين: ومصادرهتصدى هذا المبحث لبيان مفهوم الاستمداد الأصولي 

 مفهوم الستمداد الأصولي .0.0

سيتم بيان المفهوم في هذا المطلب عن طريق بيان معنى الاستمداد في اللغة والاصطلاح، ثم بتعريف 

ك لتعريف مصطلح الاستمداد الأصولي وذلعلم أصول الفقه في اللغة والاصطلاح؛ ليتم التوصل بعد ذلك 

 في الفروع الآتية:

 معنى الستمداد في اللغة والصطلاح.. 0.0.0

  الستمداد في اللغة:أول: 

، أو طلب للمداد 2والاستمداد إما طلب للمدد، 1استمداد الش يء هو طلب المدد، والإمداد هو الإعطاء

؛ لأن أصل 4والمدد، والمداد، والمادة لكل منها معنى خاص به، وتجتمع في معنى الزيادة المتصلة ،3أو المادة

 .5الميم والدال في اللغة يدل على اتصال الش يء بالش يء في استطالة، وجر الش يء في طول 

وعلى ضوء المعنى اللغوي يمكن أن يقال إن الاستمداد هو اتصال بين شيئين يكون أحدهما مصدرا 

ومادة للآخر كالحبر للقلم في الحسيات، وفي المعنويات كالقيم تستمد وتستفاد من ضرب الأمثلة، والمعاني 

 تستمد من الكلام شعرا كان أو نثرا فإن كل هذا يعد استمدادا واتصالا.

 الستمداد في الصطلاح: ثانيا:

المدد، والمداد، والمادة، والاستمداد في معانيها اللغوية، ولا يمكن أن يجزم بأن  كلمة يستعمل الفقهاء

تي أ، ويمكن معرفة المعنى من خلال السياق لتنوع المعاني، فيمن معانيها لهم اصطلاحا فقهيا لمعنى بعينه

كالنهر في باب ، أو ما يمد الحوض 6في باب الغنيمة مدادا لهالمدد بمعنى العسكر الذي يُلحق بالجيش إ

 شكل اصطلاحا.، ولا يرقى أن يى اللغوي ، وغيرها الكثير مما لا يخرج عن المعن7الطهارة

بحثا عن معنى اصطلاحي للاستمداد نجد المتأخرين يتناولون و  ،الأصول و  بعيد عن كتب الفقهغير و 

يجعلونه من المقدمات التي لا بد لدارس كل علم أن حيث  العلوم،الاستمداد عند الحديث عن مبادئ 
                                                 

 .9/289، المحكمابن سيده،  1

 .292، مختار الصحاحالرازي،  2

 ،9/6202، شمس العلومالحميري،  3

 .2/245، الصحاحالجوهري،  4

 .2/269، مقاييس اللغةابن فارس،  5

 .2/258، العنايةالبابرتي،  6

 .0/82، البحر الرائقابن نجيم،  7
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، ويمكن أن يعد قول ابن عاشور تعريفا له حيث 1ويحرصون على بيان استمداد كل علم من العلوم يعلمها،

هم ؛ لتكون عونا لمدونيهتوقف العلم على معلومات سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند وضحه بأنه: "

، وليس هذا محصورا في العلوم الشرعية بل يمكن تلمسه في جميع العلوم، 2"دوين ذلك العلمعلى إتقان ت

ا يطلق وهذا متبنى عليها تكون قواما لمادتها، ويتحصل من هذا التعريف بأن العلوم تتوقف على مبادئ 

 .اعليه استمداد

 معنى أصول الفقه. 0.0.0

الاقتصار  وسيتم، في بحوث التخصص يستغنى عنهبحيث أصبح تعريف أصول الفقه من الشهرة  لقد

مركب )أصول الفقه( للوصول إلى يجب تعريف مفردات ، فعليه ى ما يخدم معنى الاستمداد بإيجازعل

 ، وبيانهما على النحو الآتي:وفقه ،ويتكون المركب من كلمتي أصول  ،تعريفه

 .3كالبناء له أصل وأساس ،أساسه، فأصل الش يء ويجمعه في اللغة معنى الأساس: جمع أصل، الأصول 

 الراجح،منها: ذكر يعد مشتركا اصطلاحيا بين عدة معان  ذكر الأنصاري أن الأصل وفي الصطلاح

 كما هو معلوم. وتحديد المراد منها يكون بسياق الكلام، 4والدليل، والقاعدة

 ،[58النساء:]سورة  نج مم مخ مح مج له لمقال تعالى:  ،5: الفهمأما الفقه فهو في اللغة

 كج قمتعالى:  ى العلم في قولهوجاء في الكتاب بمعن ،6والعلم تابع للفهم وثمرة لهوالفهم هو الإدراك، 
 .7"أي ليكونوا علماء به ،[022]سورة التوبة: كح

: بقوله حدا للفقهالباجي ذكره ما ه أسلمها من الاعتراضات للعلماء تعريفات كثيرة ل وفي الصطلاح

 .8"الأحكام الشرعيةمعرفة "

العلم  العلوم التي هي أصول : ابأنه الباقلانيأجمع تعريفاته الاصطلاحية هو تعريف ف أما أصول الفقه

ة موضح لطبيعوهذا التعريف وإن لم ينل شهرة في المصنفات الأصولية إلا أنه  ،9بأحكام أفعال المكلفين
                                                 

 .264، أبجد العلومالقنوجي،  1

 .0/08، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 .59، مجمل اللغةابن فارس،  3

 .0/9، فواتح الرحموتالأنصاري،  4

 .4/450، العينالفراهيدي،  5

 .0/20، شرح الكوكب المنيرابن النجار،  6

 .2/264الأزهري، تهذيب اللغة،  7

وليس المقام مقام ذكر الاعتراضات والأجوبة عليها؛ إذ لم يكد يسلم تعريف منها، وهذا التعريف أسلمها من الاعتراضات. انظر: الباجي،  8

 .002، الحدود

 .0/052 ،التقريب والإرشادالباقلاني،  9
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أصول الفقه ما انبنت عليه معرفة " المعنى فقال:بما يوازيه من ، وقد صاغه الباجي علم الأصول ومادته

هي ذكره للواقع الاستمدادي لعلم الأصول وأنه مستمد من والميزة في التعريف الأول  ،1"الأحكام الشرعية

وهذا ما يتجلى من واقع النسق الأصولي "باعتبار التكافؤ القائم بين العلم ممدة له، كانت  علوم ةمجموع

القصد بالاصطلاح الوارد بصيغة الجمع مجموع المعارف التي يتشكل منها نسق والمعرفة، فيكون 

 .2الأصول"

 الستمداد الأصولي. معنى .3.0.0

بحسب  -كتب الأصول لا يكاد يجد تعريفا في ثنايا  الاستمداد الأصوليإن الباحث عن تعريف لمصطلح 

لعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت، أو على نسق تعريفات المصطلحات الأخرى، وذلك ربما يعود  –ما بحثت 

في صلب الفن، وإنما هو حديث من قبيل مبادئه، أو فلسفة لأن الحديث عن الاستمداد لا يعد حديثا  ربما

مداد للاست اتعريف تصلح صياغة وضع شريف والغنانيمن صح التعبير، ولأجل هذا حاول تكون العلم إ

 .3"ما استفيد من المعارف والمناهج في بناء علم أصول الفقه" الأصولي وهو:

عدة ل اتهمراع وبيان ذلك ،الغرض منه بيانفي  شافبأنه لتعريف يمكن القول اتوضيح مساهمة ل وفي

 أمور:

نهما ولكل م )الاستمداد(، و)الأصولي(،، وهما لح مركب يتكون من مفردينالاستمداد الأصولي مصط -0

 فهوم المستقل.ا يوفر شوطا كبيرا من المسافة للحصول على الميميزه، وهذ تعريف

ما حصل في ك بل التركيب يقتض ي وضعا خاصا به ن،التعريفيالجمع الحرفي بين الضروري ليس من  -2

 .الفقه، فلا يعرف العلم في تعريف أصول الفقه، ولا يستجلب تعريف تعريف علم أصول الفقه

ا على كما هو، وكان التوضيح منصب الاكتفاء بذكرههو أصول الفقه، فتم  المضاف إليه في التعريف -4

 معنى الاستمداد لبيانه.

بيان و : من بيان كونه مجموعة من العلوم، اشتمل التعريف على الركائز المكونة للاستمداد الاصولي -2

خالفة، موافقة ومالمؤثرة في الاستمداد لتشمل مناهج التأليف والاستنباط، والتأثر بالمذاهب المناهج 

 داد.صادر الاستم، وهذا هو المتوافق مع مإذ فيه معنى الزيادة الإشارة إلى الاستمداد بالاستفادةوكذلك 

  الستمداد الأصولي مصادر  .0.0

ذه أن تكون ه يالبديه، ومن لنشأة العلم وتكوينهكانت أساسا هي المصادر التي  مصادر الاستمداد

ز بين والتمايهو الذي يشكل بتمازجه الاستقلال  خارجة عنه وسابقة له، وهذا النوع من المصادرالمصادر 
                                                 

 .002، الحدودالباجي،  1

 .06، بنية العلم في نسق الأصول حايلا،  2

 .424، مفهوم الستمداد والغنانيم، التعريفات الأخرى ووجه اختيار التعريف المذكور راجع: شريف، للنظر في 3
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حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلوم أن يحيط و "علم الأصول وغيره من العلوم، 

للتوصل إلى حقيقة أي فن وعلم، ، وهذا مما لابد منه 1يستمد ذلك الفن"بالمقصود منه وبالمواد التي منها 

 ،3، واللغة، والفقه2جويني والغزالي على أن استمداد أصول الفقه هو من الكلاموقد تتابع الأصوليون بعد ال

 الآتي: وتوضيحها على النحو، وهذه العلوم الثلاثة هي ركائز علم الأصول 

فحضوره في المادة الأصولية لم يكن من قبيل الترف الفكري أو الإغراق في أما الكلام علم الكلام: 

لق ذلك ، وتعوغيرهما التعقيد، بل هو سعي في ضبط الاستنباط من الأدلة، وبيان حدود الدليل والبرهان

ن و وقد أشار الزركش ي وغيره إلى هذا الوجه وأن البرهنة على هذه المسائل لا تك ،4بالمكلف وحدود مسؤوليته

في علم الأصول، بل تكون في علم أصول الدين، ويستمدها علم الأصول مسلمة، وهذا أهم ضوابط 

 .5الاستمداد

وذلك أن اللغة وعاء للنصوص الشرعية، ويسجل الجويني شهادته في هذا المجال قائلا: علم اللغة: 

لن يستكمل المرء خلال فإن الشريعة عربية و  ..عظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني "م

ن علوم اللغة ما لا ينبغي ويرشد إلى أن م، 6"الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة

في المصنفات الأصولية وأنه ينبغي العناية بما أغفله أئمة اللغة وظهر فيه مقصد الشرع كالكلام على  تناوله

، وهو بذلك يرشد إلى 7العموم والخصوص والأمر والنهي إذ الأمر منوط بالحاجة العلمية التي لا عدول عنها

سنة فلا ينبغي ذكره في علم وهو أنه ما لا يكون من المعارف خادما للكتاب وال ،ضابط استمدادي مهم

 الأصول.

: إذ إن أصول الفقه مركب من الأصول والفقه فهو قائم به، حيث يعد الزركش ي المادة على علم الفقه

 وهي في أجزاء الش يء وحقيقته، تدخل مقومةو مادتي اللغة والكلام، استندت إلى الدليل، ك إسناديةقسمين: 

 .8بالنسبة للأصول  الفقه علم

 :يوهبمشاركة علوم أخرى في المصدرية لأصولي يشهد والواقع ا

وذلك من خلال مباحث دليل السنة كالحديث عن الأخبار وأقسامها، والجرح والتعديل،  :علم الحديث
                                                 

 .0/55 ،البرهانبتصرف يسير: الجويني،  1

ندي، ". انظر: السمرقاعلم أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلاموالمراد به أصول الدين، وصدر السمرقندي كتابه بقوله: " 2

 .0، ميزان الأصول 

 .2، المنخول ، والغزالي، 0/55، البرهانانظر: الجويني،  3

 .295، العلاقة بين علم الكلام وأصول الفقهالأنصاري،   4

 .0/26، البحر المحيطالزركش ي،   5

 .0/24، البرهانالجويني،   6

 .22 -0/24، البرهانالجويني،   7

 .0/26،25، البحر المحيطالزركش ي،   8
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 .1والتعارض بين الاخبار

 وعدها  :المقاصد الشرعية
 
مستندا إلى المعنى الذي  ،2من مصادر أصول الفقهوه المصدر الثاني الل

 .3إلى الاستقراء المفيد للقطعبأنها ترجع قطعية علم المقاصد قرره الشاطبي في 

وابن ، 4فالغزالي يراه مقدمة لكل العلوموما اتصل به من العلوم كالجدل والمناظرة والخلاف، : المنطق

هذه  ، وتسمى5"والخلافيات أصول الفقه وما يتعلق به من الجدليرى تعلقا بينها حيث يقول: "خلدون 

، وقد كان هذا الاستمداد مثار جدل بين المتتبعين لمصادر علم الأصول، ولم يكن 6بالعلوم العقليةالعلوم 

ون مادة استمدادية لعلم هذا مانعا للمنطق أن يجد لنفسه موقعا في الدرس الأصولي ومباحثه؛ "
ُ
ليَك

 .7"ل فتقاطع في جانبه العقلي مع علم المنطقالأصول، ذلك العلم الذي يجمع بين النقل والعق

فسير، ه العلوم لتشمل علوم القرآن، والتأوسع من هذدائرة الاستمداد الأصولي ويرى محيب أن 

قوام علم أصول الفقه من علوم أخرى تفاوت حضورها في علم الأصول  بهذا لقد كانو ، 8وغيرها والقراءات،

ما لعلوم ن هذه امن أخذوا يالأصوليلأن  ؛بذاته كما وكيفا، وصار علم الأصول بهذه التركيبة علما مستقلا

 يخدم قواعد الاستنباط وطرقه.

المعرفي  ا التآلفبل إن هذ ،إن مسألة تعدد العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه لا تسلبه قيمته

مر بل وربما كان حاكما عليها، وقد تنبه الباقلاني لهذا الأ  ،بشرطه المعتبر عند أهله يعطيه استقلالية عنها

ي فيجب أن تكون العلوم الت" بعد أن عرف الأصول بأنه )علوم(: باكرا وضمنه تعريف علم الأصول حيث قال

فقه.. وليس يمكن النظر في أدلة الفقه مع عدم تلك العلوم.. فيجب تبنى عليها العلوم بالفقه هي أصول ال

 ، وهذا الاستمداد له شروطه وضوابطه التي يجب مراعاتها فيه9"لذلك أن يكون ما ذكرناه هو أصول الفقه

 .10والتي من أهمها أهلية المستمد، وغيرها من الضوابط التي تم الإشارة إلى بعضها

  الفكر الأصولي  ونشة  التدوي  يي أهمية الحكم التكليفي في .3

                                                 

 .008، المباحث الحديثية في علم أصول الفقه، وقندوز، 0/80، كشف الظنون حاجي خليفة،  1

 .24، أصول الفقهاللوه،  2

افقاتالشاطبي،  3  .0/08، المو

 .00، المستصفىالغزالي،  4

 . 0/254،  المقدمةابن خلدون،  5

 .0/80، كشف الظنون حاجي خليفة،  6

علاقة أصول الفقه الحارثي، ، وللتوسع في مبحث الاستمداد من المنطق والخلاف فيه انظر: 442 ،مفهوم الستمدادشريف، والغنانيم،  7

 .090، 090، بالمنطق

 .262، علم أصول الفقه وقضايا الستناد والستمدادمحيب،  8

 .054، 0/052، التقريب والإرشادالباقلاني،  9

 .06،المنقذ من الضلالالغزالي،  10
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لا يكاد يخلو كتاب من كتب الأصول عن مبحث الأحكام الشرعية التكليفية، وهو المراد عند الإطلاق؛ 

فالحكم الشرعي التكليفي هو الأصل، ومدار باب الأحكام عليه، وهذا المبحث لبيان علاقة الحكم الشرعي 

 : ثلاثة مطالبوقد أتى هذا المبحث في  ،1التكليفي بالاستمداد في الدرس الأصولي

 تعريف الحكم الشرعي التكليفي:. 0.3

 الدابة على هذا المعنى؛ لأنها تمنعها، وهي الحديدة التي في لجامها، 
ُ
مَة

َ
الحُكم في اللغة: المنع، وحَك

للظالم عن  ، والقضاء أيضا من معانيه؛ لأنه منع2والحِكمة من هذا الأصل؛ لأنها تمنع صاحبها من الجهل

 ، فرجع معنى القضاء إلى المنع أيضا.3الظلم

، والمراد "بخطاب 4قتضاء أو التخييرالمتعلق بأفعال المكلفين بالاوفي الاصطلاح: خطاب الشرع 

الشرع" كلام الله، وكلام رسوله؛ لأنه مبين له ومستمد منه، و"المتعلق بأفعال المكلفين" احتراز يخرج به 

بذوات المكلفين، والمتعلق بأفعال غير المكلفين، و"بالاقتضاء" قيد للأحكام الأربعة ما الخطاب المتعلق 

 .5عدا المباح، والمباح دخل في التعريف بقيد "التخيير"

ار الله الأحكام هي أخبوأصل هذا المعنى واضح عند الجويني في تلخيصه لفصل عند الباقلاني قائلا: "

 ،بالمطالب السمعية فهو حكمه علينا - عزت قدرته - تعلق كلام الرب وإذا ،عز وجل عما يطلب بالشرائع

 .6فخرج لك من ذلك أن الحكم يؤول إلى كلام الله تعالى عند تعلقه بالمطالب السمعية

لقد أطال الأصوليون في تعريف الحكم الشرعي وتنوعت أساليبهم في ذلك، وعندما أراد القرافي تعريف 

م الوجوب والتحري :طاب التكليف في اصطلاح العلماء هو الأحكام الخمسةخالحكم التكليفي ذكر أن "

أقسامه معتبر إذا كان مميزا له عن غيره، وكان لقصد ، وتعريف الش يء بذكر 7"والندب والكراهة والإباحة

 .8البيان

 أهمية الحكم الشرعي: .0.3

لم لأحكام الشرعية هي موضوع عتكمن أهمية الحكم الشرعي في كونه ثمرة لعلم أصول الفقه، ومعرفة ا

كم الشرعي ن الحأالفقه، ولا يتوصل إلى معرفتها إلا عن طريق أصول الفقه، وقد عقد الباقلاني بابا لبيان 
                                                 

، وقد نبه الطوفي إلى أصالة الحكم التكليفي، وأن الوضعي تابع له؛ "إذ لا معنى لخطاب الوضع، إلا 0/222، الروضةشرح مختصر الطوفي،  1

 .206/ 0أن الشرع طلب منا عند قيام الأعلام التي نصبها، أو عند بعضها فعلا أو كفا". انظر: 

 .0/25، نهاية الوصول ، والأرموي، 2/92، مقاييس اللغةبن فارس، ا 2

 . 40/200، تاج العروسلزبيدي، ا 3

 ، 0/89، المحصول ، والرازي، 22، المستصفىنظر: الغزالي، ا 4

 .224، 0/222، شرح مختصر الروضةلطوفي، ا 5

 .0/252، التقريب والإرشاد الصغير، وانظر الباقلاني، 0/022، التلخيصجويني، لا 6

 .0/060، الفروقلقرافي، ا 7

 .0/025، البحر المحيط، والزركش ي، 0/00، الإحكامالآمدي،  8
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، وصدر به الغزالي مستصفاه، وجعله أول الأقطاب الأربعة التي 1هو المطلوب بالنظر في علم أصول الفقه

بأنه ثمرة لعلم الأصول، وجعل معرفته مما يجب لمن أراد تعلم يدور عليها علم أصول الفقه، ووسمه 

 .2الأصول 

يمكن القول بأن الملتقى الذي يجتمع فيه الأصولي مع الفقيه هو الحكم الشرعي، وذلك أن الوصول 

 فبتطبيق أصول الفقه وضوابطه ومناهجه على نصوص الوحيين كتابا وسنةإليه مقصود وغاية لكل منهما، 

يتم التوصل إلى الحكم الشرعي، والأصولي هو من يبحث في هذه القواعد تأصيلا وتقعيدا، والفقيه هو من 

؛ فلهذا كان الحكم 3؛ ليستنبط الحكم الشرعي ويتعرف عليه من خلال مراعاة تلك القواعديفعلها ويطبقها

ادمة الأخرى دائرة في فلكه وخ الشرعي من أهم الموضوعات التي يتم تناولها في علم الأصول، وكل المباحث

 .4له، وبناء الفقه إنما هو عليه

لا تخلو واقعة عن حكم الله وتأتي أهمية الحكم الشرعي من قاعدة مقررة عند علماء الأصول وهي أنه "

أحد ليست تنزل ب، وبين هذه الحقيقة الإمام الشافعي في مقدمة رسالته فقال: "5"تعالى وعن قضية تكليفية

، ومن أسباب ذلك عند الجويني أن 6"ين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهامن أهل د

الشارع أقام الأحكام الشرعية على ثنائي الأمر والنهي، وجعل الأحكام مبنية على متقابلات النفي والإثبات، 

، ويلتقي هذا مع 7ميع الوقائعوالإباحة والحظر، فتقابل الأصول سبب للضبط وإمكان الحصر، واستيفاء ج

خاصية من خصائص الشريعة الإسلامية والتي هي عمومها وشمولها زمانا ومكانا، فالشريعة عامة كلية لا 

يختص بخطابها التكليفي أحد دون أحد، ولا يستثنى أحد من المكلفين من الدخول تحت أحكامها حيث 

، ومن ظن خلو واقعة  8[028الأعراف:]سورة  ئح ئج يي يى ين يم يز يريقول جل ذكره:

، وقد قال تعالى: 9للمكلف من حكم شرعي فقد جوز أن يكون في معنى السدى: وهو الذي لا يؤمر ولا ينهى

وقد اعتبر القرآن هذا الظن من العبث الذي ينزه عنه  ،[46]سورة القيامة: ني نى نن نم نز نر

 تخ تح 11من دون تكليف  تج به بم بخ :، ومبطلا إياه فقال10الباري بحكم الرجوع إليه
                                                 

 .0/252 التقريب والإرشاد الصغير،لباقلاني، ا 1

 .5، المستصفىلغزالي، ا 2

 .029، دراسة تاريخية للفقه وأصولهالخن،  3

 .06، محل الحكم عند الأصوليينجراوي، ش 4

 .2/269، البرهانجويني، ال 5

 .09، الرسالةالشافعي،  6

 .244، الغياثيجويني، ال 7

افقاتلشاطبي، ا 8  .205، المو

 .20، الرسالةلشافعي، ا 9

 224، تقويم الأدلةدبوس ي، ال 10

 .2/282، مدارك التنزيلسفي، الن 11
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 .[002]سورة المؤمنون: ته تم

 نشأة المصطلح والتدوين .3.3

لقد كان نزول القرآن الكريم في عصر النبوة أكبر وارد على اللغة العربية، وكذلك كانت بعثة النبي صلى 

وسلم، ولقد هيأ الله سبحانه وتعالى هذه اللغة لتكون وعاء يحوي وحيه المنزل كتابا وسنة،  الله عليه وآله

فشكلت هذه الحقبة الزمنية بأهلها الذين نقلوا هذا الوحي بنصوصه ومفاهيمه؛ لأنه كان بلغتهم التي 

ى ما بلسانها عل إنما خاطب الله بكتابه العرب، ونبه على هذه الحقيقة الإمام الشافعي فقال: "1عهدوها

، وقد قصد الشارع الحكيم الإفهام في وضعه للشريعة المباركة، وقصد التكليف 2"تعرف من معانيها

، فكانت أصالة الأحكام الشرعية من أصالة 3بمقتضاها، وأن يكون المكلف داخلا تحت أحكام الشريعة

 ،صدقا فيما أخبر"أي:  [002]سورة الأنعام: بخ بح بج ئه ئمالشريعة مصداقا لقوله تعالى:

، فخطاب الله أخبار وأحكام، وأول ما نزل من القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه 4"وعدلا فيما حكم

 .5[0]سورة العلق: مم ما لي لى لموآله وسلم كان حكما تكليفيا وهو قوله تعالى:

، وكانت 6إن الإفتاء وتبليغ الأحكام الشرعية لما كانا من وظائف ومقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم

، وكان 8، ولم تكن  الفتوى متوقفة على الإخبار بل تتعداه إلى التفقه7الفتوى "إخبارا عن حكم الله تعالى"

متعين تلقيهم الشريعة وأحكامها، ، كان من ال9المفتون من الصحابة ومن بعدهم وارثون لهذا المنصب

 بي بى بن بم بز بر ومراتب تلك الأحكام، وقد ذكر الله تعالى في حق رسوله هذا الواجب فقال:
وسلم  ، وقد أكمل النبي صلى الله عليه وآله[65]سورة المائدة: ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر

البلاغ، وأتمه على وجهه، وشهد الله تبارك شأنه له بذلك، ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد البيان 

، وقد تحمل  10[4]سورة المائدة: تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز والإكمال

لى ع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أمانة الوحي بنصوصه ومفاهيمه وتعاليمه، وما جاء في سيرهم يدل

وعي تام، وعمق في فهم أصول الأحكام ومراتبها، ودلالة النصوص عليها، من ذلك أن أم المؤمنين عائشة 
                                                 

 . 25، 26للقاض ي عبد الوهاب،  رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفينلفهري، ، مقدمة تحقيق كتاب بعنوان: ا 1

 .22، 20، الرسالةلشافعي، ا 2

افقاتلشاطبي، ا 3  .289، 050، 2/000، المو

 .0/254، التسهيل لعلوم التنزيلبن جزي، ا 4

ال قاختلف أهل العلم في أول ما نزل من القرآن: فالزهري والجمهور على أنه فواتح العلق، وذهب مجاهد وغيره أنه المدثر، والأصح الأول كما  5

 .2/492، المحرر الوجيزعطية، ابن عطية. انظر: ابن 

 .2/05، إعلام الموقعينبن القيم، ا 6

 .2/24، الفروقلقرافي، ا 7

 .4/82، تيسير التحريرمير بادشاه، أ 8

 .22 -2/05، إعلام الموقعين، وابن القيم، 04، آداب الفتوى لنووي، ا 9

 .0/224، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكاملقصاب، ا 10
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: ما أرى نهارض ي الله ع قلت لعائشةرض ي الله عنها صوبت لعروة بن الزبير فهمه في هذا السياق حيث يقول: "

 ثز ثر تي الله عز وجل يقول:علي جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة، قالت: لم؟ قلت: لأن 
الآية، فقالت: لو كان كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما  [028]سورة البقرة: ثىثي ثن ثم

أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا 

لى الله عليه وسلم للحج، ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، والمروة، فلما قدموا مع النبي ص

، وفي هذا بيان منها رض ي الله عنها "الفرق بين 1فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة"

يقتض ي  يالإذن في الفعل والإذن في الترك، وأن الإذن في الفعل لا يقتض ي التخيير، وأن الإذن في الترك هو الذ

، وهذا 2التخيير، ثم بينت مخرج الإذن في الفعل، ومنه يتبين أنه لا تعارض بين الإذن فيه وبين الوجوب"

التنبيه منها لبيان مسألة مؤثرة في فهم دلالة اللفظ على الحكم الشرعي؛ ولهذا كان الرجوع لمنهج الصحابة 

 .3الكلم عن مواضعه الكرام في الفهم أمانا من الزلل، وعصمة عن الخطأ وتحريف

لقد تلقى التابعون من الصحابة الكرام العلم أصوله وفروعه، وكان مما تلقوه صيغ الأحكام الشرعية 

 لم يكن من أمر الناس ولا من مض ىونقلوه على طلبتهم والآخذين عنهم، ومما جاء في ذلك قول الإمام مالك: "

، ما كانوا يجترئون على ذلك (حرام)وهذا  (حلال)من سلفنا، ولا أدري أحدا أقتدي به يقول في ش يء هذا 

ولا  (حلال)ولا يقولون ( .. لا نرى هذا)و (نتقي هذا)، و(نرى هذا حسنا)و (نكره هذا)وإنما كانوا يقولون: 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز أما سمعت قول الله عز وجل: (حرام)
الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله  ،[29]سورة يونس: بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح

، وهذا يبين أن الإمام يتحدث عن عرف اصطلاحي مستقر في صيغ الحكم الشرعي عندهم، وأن 4"ورسوله

بالأحكام المنصوص عليها، وأن غيرهما يعدل هذا العرف يتعلق بكلمتي الحلال والحرام وأنهما مختصان 

عنه إلى غيره من العبارات بحسب ما يبلغه اجتهاد المفتي، فكانت العبارات دالة على مرتبة الحكم، ودالة 

 ، وهذا الأمر دال على عمق في الفهم، وأمانة ودقة في إيصال الحكم الشرعي.5على طريقة استنباطه أيضا

الإمام الشافعي في اختزال صيغ الأحكام الشرعية التكليفية في منظومة ثم تأتي بعد ذلك مساهمة 

، ويمكن أن يستشف هذا من مجموعة متفرقة من نصوصه حيث يقول: 6خماسية على حد تعبير الفهري 

ه، والمعرفة بناسخ كتاب الل، من جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب"
                                                 

 (.0255سلم، كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، برقم )مواه ر  1

 . 28، رسالتان للقاض ي عبد الوهابلفهري، ا 2

 0/224، مجموع الفتاوى ابن تيمية،  3

 .2/0052، جامع بيان العلم وفضلهبن عبد البر، ا 4

 .20، 20 ،رسالتان للقاض ي عبد الوهابلفهري، ا 5

 .20، رسالتان للقاض ي عبد الوهابلفهري، ا 6
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، ويرى الفهري أن هذا النص يشمل مرتبة 1"الفرض في تنزيله، والأدب والإرشاد، والإباحةومنسوخة، و 

، ولا يبعد أن يكون 2الوجوب استفادة من )الفرض(، ومرتبة الندب من )الأدب والإرشاد(، ومرتبة الإباحة

 فيه هذا النص مشتملا على المراتب الخمسة على اعتبار أن )الفرض( يشمل الفعل والترك فيدخل

الواجب؛ لأنه مفروض فعله، ويدخل فيه المحرم؛ لأنه مفروض تركه، وكذلك الحال بالنسبة لقوله: )الأدب 

والإرشاد( على اعتبار الفعل والترك؛ ليشمل المندوب والمكروه، وتبقى مرتبة الإباحة، فيكون الكلام على 

 هذا الاعتبار مشتملا لمراتب الحكم التكليفي الخمسة.

ه أصل النهي من رسول اللر عدم دخول الترك في النص السابق فقد تعرض للنهي قائلا: "وعلى اعتبا

حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى  ،صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم

 المنهي والأدب وإما أراد به النهي للتنزيه عن ،إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض :غير التحريم

، فهذا يبين اكتمال القسمة والتصور عند الإمام الأمر الذي مكن للأصوليين بعده من البناء 3"والاختيار

 عليه والاستفادة من تأصيله الذي يمكن اعتباره من بدايات التدوين في هذا الباب.

ر من لنهي، فالجصاص ذكبعد رسالة الشافعي نجد الأحكام التكليفية بدأ تناولها في مبحثي الأمر وا

 نن :وعلى الندب كقوله تعالى عج ظم قوله تعالى:"معاني صيغة افعل الدلالة على الوجوب 
 4"[00]سورة الجمعة: ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم :وعلى الإباحة كقوله تعالى" [55]سورة الحج: نى

ن أ، وغيرها من الأمثلة والمعاني، والذي يعني البحث هو تطرقه لحكم الوجوب والندب والإباحة، وقد ذكر "

أفعال المكلف إذا كانت واقعة عن قصد وإرادة ولم تكن واقعة على وجه السهو تنقسم أقساما أربعة: واجب 

مراده إدراج المكروه والمحرم في  ، ويشكل تربيعه للقسمة ، فعليه قد يكون 5"ومحظور ومندوب إليه ومباح

قسم المحظور على اعتبار اشتراكهما في طلب الكف وفي الصيغ، وقد يكون مراده إدراجه تحت المباح وهو 

، والمقصود اندراج مباحث 6مع الكراهة جوازه إذا وقع على أكثر من المهرالأظهر؛ لأنه يرى في مسألة الخلع 

 .7الحكم في بابي الأمر والنهي عنده

ثم جاء الباقلاني وأفرد مسائل الحكم التكليفي بالحديث ضمن المقدمات الكثيرة التي قدم بها لكتابه، 

وكان بعض تلك المقدمات متعلقا بالحكم التكليفي بوجه ما: تمهيدا، أو تأصيلا، أو تفريعا، كالقول "في 
                                                 

 .20، 20، الرسالةلشافعي، ا 1

 .22، رسالتان للقاض ي عبد الوهابلفهري، ا 2

 .402، الأملشافعي، ا 3

 .80، 2/80، الفصول لجصاص، ااختصار يسير: ب 4

 .2/242، الفصول لجصاص، ا 5

 .2/080، الفصول لجصاص، ا 6

 وما بعدها. 0/048وما بعدها، و 0/29، القواطع، والسمعاني، 22 -02، اللمعلشيرازي، ا الشيرازي، والسمعاني، وغيرهما. انظر:تابعه في ذلك  7
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، وتقسيم الأحكام إلى عقلي وشرعي، وما يترتب على 2، وما يدخل من الأفعال تحت التكليف1معنى التكليف"

، ومعاني 4، وخص بابا لبيان أن المراد بالنظر في علم أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية3كل منهما

، والمتحصل من هذه النظرة على ما 5الأحكام التكليفية وحدودها كالمباح، والمندوب، والواجب، والمكروه

 ن:كتبه الباقلاني أمرا

الأول: تنوع المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي وتعددها؛ وذلك واضح من عناوين الأبواب، والأقوال في 

 المسائل ومناقشتها.

 الثاني: تمييزها عن منظومة الأصول ومواضيعه، وذلك يمكن ملاحظته لسببين: 

راجها قدمات، وليس إدالسبب الأول: ذكر الأبواب المتعلقة بالحكم الشرعي في بداية الكتاب ضمن الم

 في المباحث الأصلية.

السبب الثاني: عدم ذكر مباحث الحكم الشرعي عند حصر موضوعات علم أصول الفقه في ثمانية 

 .6مواضيع

أما من جاء بعد الباقلاني إمام الحرمين وأحدث تغييرا مهما في هذا الباب، فكان أن أفرده بفصل مستقل 

، 7والنهي، وقد بين فيه معاني الأحكام الخمسة، وبعض مسائلها، وأمثلتها لكنه بعد الكلام عن مبحثي الأمر

فهو وإن أفرده بفصل مستقل إلا أنه جعله تابعا لمباحث الأمر والنهي كما يدل على ذلك صنيعه، ولكن 

أهم نقطة في هذا الباب هو إدخاله مباحث الأحكام في المنظومة الأصولية وهو على وعي تام بصنيع القاض ي 

قبله، وبالرغم من اتباعه إياه في التقديم لعلم الأصول بمقدمات للعلم لم يكن من ضمنها مباحث الأحكام، 

 فهو اتبعه في التقديم للكتاب بمقدمات، ولم يتابعه في خصوص مباحث الحكم الشرعي بالذات.

إعادة  لجوهرية هووجاء بعده الغزالي في صياغة تجديدية لمباحث علم الأصول، وكان من أبرز إضافاته ا

 صياغة مباحث علم الأصول وكان من آثار تلك التجليات المتعلقة بالحكم أمور: 

في وجوه دلالة الأدلة الأول: جعل الأحكام الشرعية ثمرة لعلم أصول الفقه، وحصر نظر الأصولي "

 .8"الأدلة حكام منمعرفة كيفية اقتباس الأ "، والتنبيه على أن المقصود هو "السمعية على الأحكام الشرعية
                                                 

 .0/249، التقريب والإرشاد الصغيرلباقلاني، ا 1

 .0/220، التقريب والإرشاد الصغيرلباقلاني، ا 2

 .0/250، التقريب والإرشاد الصغيرلباقلاني، ا 3

 .0/252، التقريب والإرشاد الصغيرلباقلاني، ا 4

 .402 -0/288، التقريب والإرشاد الصغيرلباقلاني، اولم يفرد للحرام بابا في المقدمة كما فعب مع بقية الأحكام. انظر:  5

 .400، 0/400 التقريب والإرشاد الصغير،لباقلاني، ا 6

 .0/204، البرهانلجويني، ا 7

 .5، المستصفىلغزالي، ا 8
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الثاني: تقسيم مباحث الأصول إلى أربعة أقطاب، وتخصيص الحكم الشرعي بقطب كامل، وجعله 

 القطب الأول من الأقطاب الأربعة.

الثالث: تصريحه بأنه في هذا التجديد قد جمع ما ذكره الأصوليون قبله مفرقا، ووضع له روابط تجمعه 

ل جملة من تفاريق فصول الأصو فقال عن القطب الأول: إنه يتناول "ببعضه، وبين صلته بعلم الأصول 

 ،أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة، فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها

 .1"وكيفية تعلقها بأصول الفقه ،ووجه الحاجة إلى معرفتها

عية من كونه مسائل متفرقة إلى كونه قطبا من يتبين من هذا كيف بدأ التحول في مبحث الأحكام الشر 

أقطاب علم الأصول، والأصوليون بعد ذلك اختار كل منهم في التعامل مع مبحث الأحكام طريقا من هذه 

، وهذا يتطلب الحديث عن محل وموضع مبحث الحكم الشرعي من المنظومة الأصولية الطرق، أو ما يقاربها

 وهو موضوع المبحث القادم.

 الحكم الشرعي واستمدادهتدوي   .2

هذا المبحث يتناول الحديث عن الحكم الشرعي من حيث النشأة والتدوين، والموضوع، والاستمداد 

 :مطلبينفي 

 علاقة الحكم الشرعي بعلم الأصول . 0.2

  اختلف الأصوليون في عد الأحكام الشرعية من موضوعات أصول الفقه على قولين:

وهو أن الأحكام الشرعية لا تعد موضوعا لعلم أصول الفقه؛ وهؤلاء يرون موضوع  القول الأول:

الأصول هو الأدلة الكلية الموصلة للأحكام الشرعية وأحوالها من حيث استثمارها، واختلاف مراتبها، 

الفقه ، أو يرون أن معارف أصول الفقه ثلاثة وهي: معرفة أدلة 3، وابن الساعاتي2وأقسامها، ومنهم الآمدي

، وتناولهم للأحكام الشرعية 4الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، وهو قول البيضاوي 

 والمقدمات. 5ومباحثها يكون على سبيل المبادئ

أن الأحكام الشرعية من موضوعات علم أصول الفقه؛ لأن موضوع هذا العلم هو الأدلة  القول الثاني:

 .7، والشوكاني6ل صدر الشريعةالشرعية والأحكام، وبه قا
                                                 

 .8، المستصفىلغزالي، ا 1

 .0/5، الإحكاملآمدي، ا 2

 .8، نهاية الوصول بن الساعاتي، ا 3

 .02، نهاية السول لإسنوي، ا 4

 .0/045، المسؤول تحفةلمبادئ عند الأصوليين: "ما يتوقف عليه المقصود بوجه". انظر: الرهوني، ا 5

 .0/22، شرح التلويح على التوضيحلتفتازاني، ا 6

 .0/24 إرشاد الفحول،لشوكاني، ا 7
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عدم جواز أن يكون موضوع أي دليل القول بأن الحكم الشرعي ليس من موضوعات أصول الفقه: 

علم من العلوم متعددا، فالعلم يجب أن يكون له موضوع واحد، وهو هنا الأدلة من حيث كونها موصلة 

ى الأدلة الإجمالية، وما عداه من ، فعليه لا ينبغي أن يكون موضوع أصول الفقه سو 1للحكم الشرعي

 المباحث يكون خادما لهذا الموضوع الأصلي، ويكون تابعا للأصل، ومبحث الأحكام من هذا القبيل.

بأن جواز تعدد الموضوع في العلم هو الصحيح؛ خاصة إذا كان من قبل المضاف كعلم  واعترض عليه

 .2أصول الفقه

بجواز تعدد الموضوعات في العلوم فإنه لا يلزم من القول على فرض صحة القول  ويمكن أن يجاب بأنه

 بجواز تعدد موضوع العلوم وجوبه، والبحث هنا في الوجوب.

بالنظر إلى علاقة الأحكام الخمسة  دليل القول بأن الحكم الشرعي من موضوعات علم أصول الفقه:

بعض،  ة للأحكام يظهر رجوع بعضها إلىالتكليفية بالأدلة الأربعة الكلية، وبالنظر إلى كيفية إثبات الأدل

وجعل الأدلة مقصدا والأحكام لواحق من التحكم الممنوع، وكثرة مباحث الأدلة وأهميتها لا يقتض ي 

 .3استقلالها وأصالتها

أن مباحث الحكم الشرعي بشكل إجمالي ليست من موضوعات علم أصول الفقه، وأما ما كان  والراجح

من مباحث الأحكام مندرجا تحت الأدلة الإجمالية فهو من الأصول؛ لا لكونه من مباحث الحكم، بل لكونه 

م قدمات علمندرجا تحت الأدلة الإجمالية، وأما ما لم يكن كذلك كتعريف الحكم وبيان أنواعه فهو من م

الأصول؛ وإنما تذكر ليتمكن الأصولي من نفيها أو إثباتها تبعا للدليل، وليس هذا تقليلا من شأن هذه 

 .4المباحث، إذا ما من علم إلا وله مقدمات وممهدات يبنى عليها وليست منه

على اللغة  دومما يمكن أن يستأنس به في هذا الباب صنيع الإمام الشافعي في الرسالة فقد نوه بالاعتما

وتطرق لمسألة خلو الوقائع من الأحكام وهي مسألة ، 5العربية في الاستدلال في إشارة إلى الاستمداد من اللغة

 ، وكل هذا إنما كان في مقدمة الرسالة.7، وأشار إلى التقسيم الخماس ي للأحكام أيضا6في مبحث الأحكام

بادئه ومقدماته تكون هناك عدة فروق يمكن وعلى اعتبار الأحكام من صلب علم أصول الفقه أو من م

 اعتبارها ثمرة للخلاف:
                                                 

 .0/29، البحر المحيطزركش ي، ال 1

 .0/29، البحر المحيطزركش ي، ال، و 0/24، التلويحلتفتازاني، ا 2

 .0/24، التلويحلتفتازاني، ا 3

 .42، تعريف أصول الفقه وبيان موضوعهعبد الخالق،  4

 .22، 20، الرسالةالشافعي،  5

 .09، الرسالةالشافعي،  6

 . 20، الرسالةالشافعي،  7
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ويمكن أن يستدل بصنيع ، 1إمكان حذف مسائل الأحكام من المصنف الأصولي من عدمه الفرق الأول:

خاصة من صنف كتابه بعد ظهور مسائل الحكم الشرعي  العلماء في مصنفاتهم على رأيهم في هذه المسألة،

 يرادهم إياها في مصنفاتهم.واكتمالها، وعدم إ

وهو متفرع عن الفرق الأول، ففي حال تناول مسائل الأحكام هل تذكر في صلب الكتاب  الفرق الثاني:

 لمن يراها من علم الأصول؟ أم في مقدمته وتمهيداته لمن لا يراها من علم الأصول؟

البرهنة على مسائل الأحكام والاستدلال لها في حال عدها من صلب العلم، وإلا تذكر  الفرق الثالث:

 .2كمسلمات لا يبرهن عليها؛ لأن مناقشتها يجب أن تكون في علم آخر

ويمكن القول بأن حال التأليف الأصولي المعاصر اعتماد موضوع الحكم الشرعي وحقيقته وأنواعه 

بعد غلبة الطابع الأكاديمي على المؤلفات، ولعل هذا مما يقتضيه ، خاصة 3موضوعا لعلم أصول الفقه

الواقع العلمي المبني على الحاجة العلمية للدارسين؛ إذ صار علم أصول الفقه مادة لغير طلاب العلوم 

الشرعية كطلاب القانون وغيرهم، وإذا لم تذكر هذه المباحث في التأليف الأصولي لن يتمكن من معرفتها 

عرفة في غير علم أصول الفقه، بخلاف طالب علوم الشريعة الذي قد يتعرض لبعض مسائلها في قاصد الم

 علوم أخرى كأصول الدين أو الفقه مما قد يعطيه تصورا عن مسائل الحكم الشرعي ومباحثه.

 استمداد الحكم الشرعي .0.2

، 4العربية، وعلم الفقهيتجاذب مبحث الحكم الشرعي عدة علوم أهمها علم أصول الدين، وعلم اللغة 

ولما كان لعلم الأصول استمداد من هذه العلوم، فإن هذا الاستمداد موزع على أبواب العلم بالضرورة، وقد 

نال الحكم الشرعي نصيبا من هذا الاستمداد فكانت العلاقة الاستمدادية بين هذه العلوم من جهة، وبين 

 لآتي: الحكم الشرعي من جهة أخرى متجلية على النحو ا

 أصول الدين: 

يتوقف العلم بأن الأدلة الشرعية مفيدة للأحكام الشرعية على حقيقة كونها عن الله سبحانه وتعالى، 

وعلى ما يترتب على ذلك من صدق الرسول فيما جاء به عن الله تعالى، وتقرير هذه الحقائق مجاله أصول 

ول الدين هو المتكفل بإثبات اختصاص الحكم ، ولما كان الحكم الشرعي خطابا للحاكم، وعلم أص5الدين

والتشريع لله سبحانه وتعالى وأنه لا حكم على الحقيقة إلا له، ولا حكم إلا بخطاب منه؛ لأن حقيقة الحكم 
                                                 

كما كان الفعل ثمرة لرأيهم، ويدل عليه قول المحبوبي: "وفي بعض كتب الأصول لم يعد مباحث الحكم من مباحث هذا العلم". المحبوبي،  1

 .0/24، التوضيح

 .0/8، الإحكاملآمدي، ا 2

 .9، أصول الفقهبو زهرة، أ 3

 .02، روح الأصول فودة،  4

 .8، 0/5، الإحكاملآمدي، ا 5
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، والتكاليف هي الأوامر والنواهي وقد انقسمت إلى الأحكام الخمسة من 1أنه خطاب متعلق بأفعال المكلفين

 .2وب قابله مكروه، ومن المباح الذي هو واسطة بينهماواجب قابله محظور، ومند

إن النظر إلى مصدر الأحكام يرشد إلى العلاقة بين الحكم وبين استمداده؛ فالأحكام لما كان مصدرها 

الشريعة أضيفت إليها، وهذا القيد أخرجها من الأحكام العادية والعقلية، وقصر موضوع أصول الفقه على 

رعية دون غيرها، وهذا المعنى قرره الباقلاني مبكرا حيث يقول عند حديثه عن البحث في الأحكام الش

ة لا سبيل إلى إثبات ش يء منها والعلم به من ناحية قضي ،الأحكام الثابتة للأفعال شرعية فكل هذهالأحكام: "

حكامها غير أنه لا يمكن أن يعرف أ ،لا معنى لها سوى ذلك ،وهذا هو معنى إضافتها إلى الشرع ،العقل

وتلقي التوقيف على هذه  ،وصدق مورده ،الشرعية إلا كامل العقل ومستدل بعقله على صحة السمع

، وعلى هذا يمكن القول بأن الرابط بين 3"ولولا ورود السمع بها لما علم بالعقل ش يء منها ،الأحكام من جهته

في باب الحكم الشرعي هو كون الأحكام شرعية، وهذا لازم عن كونها من الشارع سبحانه وتعالى؛  4الأصلين

، لا شريك 5، فالأحكام الدينية ليست إلا لله وحده[20]سورة يوسف: ثي ثى ثن ثملأنه هو القائل سبحانه:

.6"والتكليف ليس إلا له بل الحكم والأمر ،ولا أمر واجب الالتزام ،وليس لغير الله حكم واجب القبول له، "

 اللغة العربية:

لما كان الحكم الشرعي خطابا للشارع، وقد اختار الله سبحانه وتعالى بحكمته لغة العرب لتكون وعاء 

للكتاب والسنة كونهما مصدرا الشريعة الخاتمة، وبهما يتوجه الخطاب للمكلف، ترتب على ذلك كون 

بها في  لأن للنهي صيغة يختصالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة؛ "الأحكام الشرعية ناتجة عن دلالات تلك 

، ومن هنا كانت أهمية مباحث الدلالات في تحديد مراتب الأحكام 7"اللغة، كما أن للأمر لفظا يختص به

اظ أما توقفه من جهة دلالة الألفالشرعية في المنظومة الأصولية، وهذا المعنى يوضحه ابن النجار بقوله: "

المدلول  فإن كان من حيث ،الأحكام: فلتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة وغيرهما على العربية على

، أو من جهة ففهو علم اللغة، أو من أحكام تركيبها فعلم النحو، أو من أحكام أفرادها فعلم التصري

 .8"اعه الثلاثةفعلم البيان بأنو  وسلامته من التعقيد، ووجوه الحسن، مطابقته لمقتض ى الحال

لقد كان من تجليات الاستمداد اللغوي في باب الأحكام ظهور أثر هذا الاستمداد على مصطلحات 
                                                 

 .22، المستصفىالغزالي،  1

 . 20، المحصول بن العربي، ا 2

 .0/250، التقريب والإرشاد الصغيرلباقلاني، ا 3

 أصول الدين وأصول الفقه.  4

 .6/258، البحر المحيطأبو حيان،  5

 .08/229، مفاتيح الغيبالرازي،  6

 .2/060، الفصول الجصاص،  7

 .0/20، شرح الكوكب المنيرابن النجار،  8
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الأحكام من حيث علاقتها بأصولها اللغوية، فالبعض منها يبقى على الدلالة اللغوية له، والبعض يتغير 

تهاد مصطلح الأصولي الذي نتج عن اججزئيا، والبعض يتغير كليا، وهذا التقرير بوصل إلى نتيجة هي أن ال

ليس من قبيل المتعبد به من حيث اللفظ، وإن كانت دلالته متعبدا بها، فيجوز على سبيل المثال استبدال 

مصطلح )التحريم( إلى )عدم الحل(، أو مصطلح )المكروه( إلى مصطلح )الترك(، ومن هذا الباب استعماله 

ريرة رض ي هلتأكيد النهي عن تناول آل بيته الكرام للصدقة، فعن "أبي صلى الله عليه وآله وسلم عبارة )كخ( 

الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رض ي الله عنهما، تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى 

، وهذا الاستعمال النبوي 2"أما شعرت أنا ل نأكل الصدقةليطرحها، ثم قال:  1: كخ كخالله عليه وسلم

 .3كد توقيفية الدلالات والمعاني، لا توقيفية الألفاظ، وإلا لما حصل التبادل بين اللفظ مع بقاء المعنىيؤ 

إن من الحقائق المقررة في اللغات أن الأصل في الكلام وضعه للإفهام والبيان، وإيصال هذا البيان 

و من مقاصد الشارع، وهو مربوط ، وكذلك وضع الشريعة للإفهام والإبانة ه4للمخاطب، وإلا كان لغوا وعبثا

، وتبع ذلك كون الأوامر والنواهي لها ألفاظ 5[ 092]سورة الشعراء: يى ين يمبكون الكتاب الخاتم

.6مخصوصة في لغة العرب، وهما مادة الأحكام التكليفية

 الفقه: 

بمعرفة موضوع علم الفقه وغايته يتبين صلته بأصول الفقه، ويتبين موضع الأحكام من هذا الرابط، 

فموضوع الفقه هو أفعال المكلفين، والمراد بالأفعال أحكامها في مختلف الأبواب: من العبادات، 

له تعالى، وهي العلم بال والمناكحات، والجنايات وغيرها، والغاية معرفتها للعمل بها وصولا إلى الغاية العظمى

 .8، وصرفها عن داعية الهوى 7وتهذيب النفس

"وعندما يتم بناء مفاهيم وعلاقات الأحكام الشرعية في علم الأصول، يتناول علم الفقه هذه النتائج، 

ويستعملها كمسلمات ليبني عليها، وبناء الفقيه يكون من حيث البحث عن مصاديق هذه الأحكام، فهو 

فعال التي يفعلها الإنسان وتوصف في الشريعة بأنها واجبة أو حرام أو غيرها من الأحكام، ويبين يبحث عن الأ 

الفقه ماهية الأفعال وهيئاتها، فتصبح الأحكام آخر الأمر عبارة عن وصف تفصيلي لجميع أفعال الإنسان 
                                                 

 .4/224، شرح صحيح البخاري  ،كلمة تقال للصبي عند زجره عن أكل ش يء. ابن بطال 1

 (.0290باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، برقم ) رواه البخاري، كتاب الزكاة، 2

 . 59 -55، المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكامالبشير،  3

 .0/20، القواطعالسمعاني،  4

افقاتالشاطبي،  5  .002، 2/000، المو

 .0/20، القواطعالسمعاني،  6

 .42، تخريج الفروع على الأصول الزنجاني،  7

يقول الشاطبي: "المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا".  8

افقاتالشاطبي،   .2/289، المو
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 .1لإكسابه سعادة الدنيا والآخرة"

ورية من الأحكام الشرعية؛ يتمكن بها من إيضاح إن المتصدي لأصول الفقه لابد له من مادة تص

، ثم يثمر هذا 2المسائل، وضرب الأمثلة، وذكر الشواهد، ويكون بذلك متأهلا للبحث والنظر والاستدلال

الاستدلال والإعمال لأصول الفقه مادة فقهية تكون مصاديق للأحكام الشرعية، فأصول الفقه يستمد 

، وبهذا يُؤمَن من الدور في صلة الأحكام بالأصول، وأصل هذا 3ت ونتائجالأحكام تصورات، ويثمرها تصديقا

اده ولا نقول: إن استمدالاحتراز ذكره الآمدي عند تناوله مسألة الاستمداد من الأحكام الفقهية حيث قال: "

وقفت الأدلة تمن وجود هذه الأحكام ونفيها في آحاد المسائل، فإنها من هذه الجهة لا ثبت لها بغير أدلتها، فلو 

 .4"على معرفتها من هذه الجهة كان دورا ممتنعا

 خاتمة .1

 إلى عدة نتائج وتوصيات تمثلت أهمها في الآتي:  ثحتم التوصل من خلال ها الب

 النتائج:  .0 .1

استمداد العلم هو المكون للعلم ومواده، وعلم الأصول في مجمله مستمد من الكلام واللغة والفقه  -أ

 ومباحثه تستمد ذلك على وجه التفصيل.وجه الإجمال، 

يعد مبحث الحكم الشرعي واسطة العقد بين علمي الأصول والفقه، ومن هنا تجاذبه العلمان،  -ب

 واكتسب أهميته.

 مبحث الحكم الشرعي مستمد من الكلام واللغة والفقه، وهذا الاستمداد أكدته الدراسة التطبيقية. -ت

الشرعي تفيد بأن مبحث الأحكام الشرعية في الجملة ليس من إن دراسة الاستمداد لمبحث الحكم  -ث

 موضوعات علم أصول الفقه الأصيلة، لكنه من مقدماته التي لا غنى للأصولي عنها.

 التوصيات:  .0 .1

تعميم الدراسات التطبيقية لجذور المباحث الأصولية؛ فإثراء هذا الموضوع بالدراسة يجلي حقائق  -أ

 مباحثه.مفردات علم أصول الفقه و 

 دراسة الاستمداد التطبيقي لمباحث الأدلة الشرعية؛ إذ هي قوام علم أصول الفقه. -ب

إدراج مباحث الحكم الشرعي في موضوعات علم أصول الفقه في الدراسات الحديثة والأكاديمية  -ت
                                                 

 .06، روح الأصول بتصرف واختصار: فودة،  1

 .0/8 الإحكام،الآمدي،  2

 .22، التمهيدالإسنوي،  3

 .0/8، الإحكامالآمدي،  4
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  مطلب ضروري اقتضته طبيعة العصر والحاجة العلمية.

 لمراجعقائمة ا .6

 .المؤلفات: 0

 ( ،0996الأرموي، محمد ،) السعودية، المكتبة التجارية.نهاية الوصول في دراية الأصول ، 

 ( ،2000الأزهري، محمد ،)لبنان، بيروت.تهذيب اللغة ، 

 ( ،0980الإسنوي، عبد الرحيم ،) لبنان، مؤسسة الرسالة.التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، 

 ( ،0999الإسنوي، عبد الرحيم ،)لبنان، دار الكتب العلمية.ول شرح منهاج الوصول نهاية الس ، 

 ( ،0982الآمدي، علي ،)لبنان، المكتب الإسلامي.الإحكام في أصول الأحكام ، 

 ( ،0984ابن أمير الحاج، محمد ،)لبنان، دار الكتب العلمية.التقرير والتحبير ، 

 ( ،0942أمير بادشاه، محمد ،)ي.، مصر، مصطفى البابي الحلبتيسير التحرير 

 ( ،2002الأنصاري، عبد العلي ،)لبنان، دار الكتب العلمية.فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، 

  ،)لبنان، دار الفكر.العناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد، )بلا تاريخ ، 

 ( ،2004الباجي، سليمان ،) لبنان، دار الكتب العلمية.الحدود في الأصول ، 

 ( ،0998الباقلاني، محمد ،)لبنان، مؤسسة الرسالة.التقريب والإرشاد ، 

 ( 2002البخاري، محمد ،) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ، لبنان، دار طوق النجاة.وسننه وأيامه

 ( ،2004البشير، عبد الله ،)الإمارات، المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي ،

 دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.

 السعودية، مكتبة الرشد.شرح صحيح البخاري (، 2004) ،ابن بطال، علي ، 

 ( ،0990البهوتي، منصور ،)لبنان، عالم الكتب.كشاف القناع عن متن الإقناع ، 

  ،)صبيح. ، مصر، مكتبةشرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، مسعود )بلا تاريخ 

 ( ،2002ابن تيمية، أحمد ،)السعودية، مجمع الملك فهد مجموع الفتاوى، جمع: عبد الرحمن بن قاسم ،

 لطباعة المصحف الشريف.

 ( ،2002الثعالبي، عبد الملك ،)لبنان، إحياء التراث العربي.فقه اللغة وسر العربية ، 

 ( ،0999الحميري، نشوان ،) لبنان، دار الفكر المعاصر، وسوريا، الكلومودواء كلام العرب من شمس العلوم ،

 دار الفكر.

 ( ،0984الجرجاني، علي ،)لبنان، دار الكتب العلمية.التعريفات ، 

 ( 0992ابن جزي، محمد ،)لبنان، دار الأرقم بن أبي الأرقم.التسهيل لعلوم التنزيل ، 

 ( ،0992الجصاص، أحمد ،) الكويتية.، الكويت، وزارة الأوقاف الفصول في الأصول 

 ( ،0985الجوهري، إسماعيل ،)لبنان، دار العلم للملايين.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، 

 ( ،0980الجويني، عبد الملك ،)،)قطر، كلية الشريعة. غياث الأمم في التياث الظلم )الغياثي 
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  ( ،0996الجويني، عبد الملك ،)لبنان، دار البشائر.التلخيص في أصول الفقه ، 

  مصر، الوفاء.البرهان في أصول الفقه(، 0998يني، عبد الملك، )الجو ، 

 ( ،0920حاجي خليفة، مصطفى ،) العراق، مكتبة المثنى.كشف الظنون ، 

 ( ،2004حايلا، محمد ،) الأردن، عالم الكتب الحديث.بنية العلم في نسق الأصول ، 

 ( ،0982ابن حجر، أحمد ،)عمادة البحث العلمي بالجامعة ، السعودية، النكت على كتاب ابن الصلاح

 الإسلامية.

 ( ،2002ابن حجر، أحمد ،)لبنان، دار البشائر.لسان الميزان ، 

 ( 2000أبو حيان، محمد ،)لبنان، دار الفكر.البحر المحيط في التفسير ، 

 ( ،0942الخطابي، حمد ،)سوريا، المطبعة العلمية.معالم السنن ، 

 ( ،0998ابن خلدون، عبد الرحمن ،)لبنان، دار الفكر.ة ابن خلدون مقدم ، 

 ( ،0982الخن، مصطفى ،)سوريا، الشركة دراسة تاريخية للفقه وأصوله والتجاهات التي ظهرت فيهما ،

 المتحدة للتوزيع.

 ( ،2000الدبوس ي، عبد الله،) لبنان، دار الكتب العلمية.، تقويم الأدلة في أصول الفقه 

 ( ،0999الرازي، محمد ،)لبنان، المكتبة العصرية.، مختار الصحاح 

 ( 2000الرازي، محمد ،)لبنان، دار إحياء التراث العربي.مفاتيح الغيب ، 

 ( ،0995الرازي، محمد ،)لبنان، مؤسسة الرسالة.المحصول في أصول الفقه ، 

 ( 2002الرهوني، يحيى ،) ول ، الإمارات، دار البحوث للدراسات تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السُّ

 الإسلامية وإحياء التراث.

 ( ،0950الزبيدي، محمد ،)،الكويت، دار الهداية. تاج العروس 

 ( ،0992الزركش ي، محمد ،)الأردن، دار الكتبي.البحر المحيط في أصول الفقه ، 

 ( ،0985الزمخشري، محمود ،)لبنان، دار الكتاب العربي.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، 

 ( 0958الزنجاني، محمود) ، لبنان، مؤسسة الرسالة.تخريج الفروع على الأصول ، 

 ( ،0928أبو زهرة، محمد ،)مصر، دار الفكر العربي.أصول الفقه ، 

 ( ،0998ابن الساعاتي، أحمد ،)السعودية، معهد البحوث نهاية الوصول إلى علم الأصول أو بديع النظام ،

 العلمية وإحياء التراث الإسلامي.

 لبنان، عالم الكتب.رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب(، 0999، )ابن السبكي، عبد الوهاب ، 

 ( ،2002السبكي، علي ،)الإمارات، دار البحوث للدراسات الإسلامية.الإبهاج في شرح المنهاج ، 

 ( ،0982السمرقندي، علاء الدين ،) قطر، مطابع الدوحة الحديثة.ميزان الأصول ، 

 ( ،0999السمعاني، منصور ،)لبنان، دار الكتب العلمية.في الأصول  قواطع الأدلة ، 

  ،(، لبنان، دار الكتب العلمية.2000، )المحكم والمحيط الأعظمابن سيده، علي 

 ( ،0995الشاطبي، إبراهيم ،)افقات  ، مصر، دار ابن عفان.المو

 ( ،0920الشافعي، محمد ،)مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.الرسالة ، 

 ( ،0990الشافعي، محمد ،)لبنان، دار المعرفة.الأم ، 
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 ( ،2000الشوكاني، محمد ،)،السعودية، دار الفضيلة. إرشاد الفحول 

 ( ،2004الشيرازي، إبراهيم ،)لبنان، دار الكتب العلمية.اللمع في أصول الفقه ، 

 ( ،2000الطبري، محمد ،)لبنان، مؤسسة الرسالة.جامع البيان في تأويل القرآن ، 

 ( ،0985الطوفي: سليمان ،)لبنان، مؤسسة الرسالة.شرح مختصر الروضة ، 

 ( ،0982ابن عاشور، محمد الطاهر ،)تونس، الدار التونسية للنشر.التحرير والتنوير ، 

 ( ،0992ابن عبد البر، يوسف ،)السعودية، دار ابن الجوزي.جامع بيان العلم وفضله ، 

 ( ،2008عبد الخالق، عبد الغني ،) الكويت، دار موضوعه وشرح فائدتهتعريف أصول الفقه وبيان ،

 الظاهرية.

 ( ،0999ابن العربي، محمد ،)الأردن، دار البيارق. المحصول في أصول الفقه ، 

 ( ،2002ابن عطية، عبد الحق ،)لبنان، دار الكتب العلمية.المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، 

 ( ،0988الغزالي، محمد ،) معاصر، وسوريا، دار الفكر.، لبنان، دار الفكر الالمنخول 

 ( ،0994الغزالي، محمد ،)لبنان، دار الكتب العلمية.المستصفى ، 

 ،الثقافية.، لبنان، المكتبة لالمنقذ من الضلا محمد، )بدون تاريخ(، الغزالي 

 ( ،0929الفارابي، محمد ،)مصر، دار الفكر العربي.إحصاء العلوم ، 

 ( ،0959ابن فارس، أحمد ،) لبنان، دار الفكر.اللغةمعجم مقاييس ، 

 ( ،0986ابن فارس، أحمد ،)،لبنان، مؤسسة الرسالة. مجمل اللغة 

 ( ،0995ابن فارس، أحمد ،)لبنان، دار الكتب العلمية.الصاحبي في فقه اللغة العربية ، 

 ،دار ومكتبة الهلال.كتاب العين)بلا تاريخ(،  الفراهيدي، الخليل ، 

 ( ،مقدمة 2004الفهري، إدريس ،)" :رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال تحقيق كتاب بعنوان

 " للقاض ي عبد الوهاب البغدادي، الإمارات، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.المكلفين

 ( ،2000فودة، سعيد ،) الأردن، دار النور المبين للدراسات والنشر.روح الأصول ، 

 لبنان، عالم الكتب.أنوار البروق في أنواء الفروقاريخ(، القرافي، أحمد، )بلا ت ، 

 ( ،2004القصاب، أحمد ،)السعودية، دار ابن القيم، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ،

 ومصر، دار ابن عفان.

 ( ،2002القنوجي، محمد صديق خان ،)السعودية، دار ابن حزم. أبجد العلوم ، 

 ( ،0224ابن القيم، محمد )السعودية، دار ابن الجوزي. إعلام الموقعين عن رب العالمين ، 

 ( ،0950اللوه، العربي ،)المغرب، مطابع الشويخ.أصول الفقه ، 

  ،)ح ، على هامش: شرح التلويح على التوضيالتوضيح في حل غوامض التنقيحالمحبوبي، عبيد الله )بلا تاريخ

 ة صبيح.للتفتازاني، مصر، مكتب

 ( ،2000المرداوي، علي ،)السعودية، مكتبة الرشد.التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، 

  ،)سوريا، دار الفكر.إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنةالمقري، أحمد، )بلا تاريخ ، 

 ( ،0990المناوي، عبد الرؤوف ،)مصر، عالم الكتب.التوقيف على مهمات التعاريف ، 

 ( ،0992ابن منظور، محمد ،)لبنان، دار صادر.لسان العرب ، 
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 ( ،0995ابن النجار، محمد ،)،السعودية، مكتبة العبيكان. شرح الكوكب المنير 

  ،)مصر، دار الكتاب الإسلامي.البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين، )بلا تاريخ ، 

 ( ،0998النسفي، عبد الله ،) المشهور بتفسير النسفي، لبنان، دار الكلم  حقائق التأويلمدارك التنزيل و

 الطيب.

 ( ،0988النووي، يحيى ،)سوريا، دار الفكر.آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ، 

 ( ،0990النيسابوري، مسلم ،) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله

 حياء الكتب العربية.)صحيح مسلم(، مصر، دار إ عليه وسلم

 ( ،2000الهروي، محمد )السعودية، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.إسفار الفصيح ، 

 الأطروحات: .0

 ( ،2000الحارثي، وائل ،)السعودية، جامعة أم القرى.علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق ، 

 ( ،0985السعيد، عبد العزيز ،)السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود.، ابن قدامة وآثاره الأصولية 

 ( ،2006شجراوي، إيمان ،) محل الحكم عند الأصوليين وأثره في بقاء الحكم الشرعي وزواله: دراسة تأصيلية

 ، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن.تطبيقية

 : المقالت.3

 ،مجلة الذخيرة للبحوث والدراسات الفقهالعلاقة بين علم الكلام وأصول  (2020محمد، ) الأنصاري ،

 .400 -282، 2، ع2الإسلامية، مج

 ( ،2022شريف، خالد، والغنانيم، قذافي ،)22، مجلة الصراط، ممفهوم الستمداد الأصولي عرض وتأصيل ،

 .462 -405، ص2ع

 ( ،2002قندوز، ماحي ،)025 -005، 02، 00، مجلة المشكاة، عالمباحث الحديثية في علم أصول الفقه. 

 ( ،2002محيب، عبد الحميد ،)242، 2، مجلة الواضحة، ععلم أصول الفقه وقضايا الستناد والستمداد- 

258. 

  مواقع الانترنيت:.4

 ( ،2002سعداوي، أبوبكر،) :كتاب:خزانة في  محاضرة ألقيت في المنتدى الإسلامي بالشارقة بعنوان   

https://www.youtube.com/watch?v=0nqCvgQEafE  
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